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  م1992 ديسمبر 28جلسة الاثنين 
  90/92الاستئناف رقم 

  
لما كانت المكالمات التليفونية هي أسلوب      
من أساليب الحياة الخاصة للنـاس فـإن هـذه          

مد حرمتها مـن حرمـة الحيـاة        المكالمات تست 
الخاصة لصاحبها وهذه الحرمة تقتضي حمايتها      
ضد جميع وسائل التصنت والاستماع ومن ثـم        
فلا يجوز مطلقا تسجيل الأحاديـث الشخـصية        

وإذا كـان   . والمكالمات التليفونية بأيـة وسـيلة     
الأفراد يعمدون إلى تسجيل الأحاديث التليفونيـة       

ت في غالبية الدول    لإثبات حقوقهم فإن التشريعا   
تهدر الأدلة المستمدة من هذه التسجيلات غيـر        
 المشروعة حماية للحياة الخاصـة باعتبـار أن       

تسجيل هذه المحادثات يعد اعتداء على حرمـة        
وإذا كانت  . هذه الحياة وقيداً خطيراً على الحرية     

التشريعات المختلفة قد حرصت علـى وضـع        
محادثات ضوابط كبيرة للسماح بإجراء تسجيل ال     

في المسائل الجزائية رغم تعلق ذلك بـالجرائم        
التي تخل بأمن المجتمع ، فإنه يكون من بـاب          
أولى في المسائل المدنية والتجاريـة بحيـث لا         
يسمح القضاء بالتـصنت التليفـوني وتـسجيله        
لاستعماله كدليل إثبات إذ أن ذلك أمـر يجـافي          

  .قواعد الخلق القويم
  

  الهيئة
  
لـى الأوراق وسـماع     بعد الإطـلاع ع   

  .المرافعة الشفوية وبعد المداولة
  

حيث أن الاستئناف اسـتوفى أوضـاعه       
  .الشكلية

  
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم        
المستأنف وسـائر الأوراق تتحـصل فـي أن         

 ابتداء الـدعوى    الشركة المستأنف عليها اقامت   
 على الشركة المـستأنفة طالبـة       258/92رقم  

ع . ر 700/17189ؤدي إليها مبلغ    إلزامها بأن ت  
ع قيمة الفوائد   . ر 955/592بالإضافة إلى مبلغ    

المستحقة على المبلغ المتبقي من الفاتورة رقـم        
وقالـت بيانـا    .  مع إلزامها بالمـصاريف    735

ــة   ــة مؤرخ ــب اتفاقي ــه بموج ــدعواها أن ل
 تقوم بتوريد تراب دفان للمستأنفة      29/5/1991

للتراب مـن   ع  . ر 700/1بسعر المتر المكعب    
وادي حطاط على أن يكون لهذه الأخيرة التحقق        
من مطابقة التراب للمواصفات ورفـضه فـي        

الة المخالفة على أن تتحمل المستأنف ضـدها        إح
 ـمصاريف نقلـه خـارج الموقـع، وأ        افت ض

 735المستأنف ضدها أنها قدمت الفاتورة رقـم        
ع إلا  . ر 200/22246 وقيمتها   3/8/91بتاريخ  

 500/10327لم تسدد سوى مبلغ     أن المستأنفة   
ع بحجة أن التراب غير مطابق ولا يـساوي         .ر

 بيسة فقـط كمـا      750المتر المكعب منه سوى     
قامت المستأنفة بخصم مبالغ متعددة من فـواتير        

ع قيمة فائدة   . ر 700/592أخرى بلغ مجموعها    
 735التأخير في سداد باقي قيمة الفاتورة رقـم         

. 25/5/1992 حتـى    3/11/1991اعتبارا من   
ردت المستأنفة على الـدعوى بأنهـا سـددت         

ع بعـد إقامـة     . ر 5271للمستأنف عليها مبلغ    
 700/11918الدعوى أما باقي المبلغ وقـدره       

 فـلا أحقيـة     735ع والخاص بالفاتورة رقم     .ر
للمستأنف عليها فيه لأن التراب نقل مـن وادي         
العذيبة وليس من وادي حطاط وطبقا للاتفـاق        

 فإن سعر المتـر     14/5/1991رخ  السابق المؤ 
 وعقبـت   . بيسة 750المكعب من وادي العذيبة     

المستأنف ضدها على ذلك بأن التراب نقل مـن         
وادي حطاط وخزن بوادي العذيبة ومنه نقل إلى        

 حكمت الدائرة   31/10/1992الموقع ، وبتاريخ    
 بإلزام المـستأنفة بـأن تـؤدي إلـى          الابتدائية
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ــغ  ــا مبل ــستأنف عليه ع . ر700/11918الم
  .والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات

  
وحيث أن الحكم المستأنف لم يلق قبـولا        
لدى المستأنفة فأقامت عنـه هـذا الاسـتئناف         
بصحيفة أودعت أمانـة سـر الهيئـة بتـاريخ          

 وطلبت في ختامها الحكم بقبول      30/11/1992
الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم        

ى وإلـزام المـستأنف     المستأنف ورفض الدعو  
وقـد أقـيم    . ضدها بالمصاريف على الدرجتين   

  :الاستئناف على ثلاث أسباب 
  

ــن أن   :السبب الأول ــدت م ــستأنفة تأك أن الم
المستأنف عليها جلبت التراب من     
منطقة وادي العذيبة وليس مـن      
منطقة وادي حطاط وقد توصلت     
إلى ذلك من عدد الرحلات التـي       

يام بهـا   ادعت المستأنف عليها الق   
لنقل التراب وهو عدد يـستحيل      
معه من الناحية العملية أن تكون      
ــة وادي  ــن منطق ــرحلات م ال

أما ما قالت به المستأنف     . حطاط
عليها من أنها جلبت التراب مـن       
ــة وادي حطــاط وقامــت  منطق
بتخزينه في وادي العذيبة قبل نقله      
إلى الموقع فهـو إدعـاء غيـر        
صحيح فضلا عن أن المـستأنف      

ا لم تقـدم أي مـستند يفيـد         عليه
الترخيص بتخزين التراب حسب    

وأضافت المستأنفة أنهـا    . إدعائها
تقدمت للدائرة الاستئنافية شـريط     
تسجيل يتضمن حـديث مـسجل      

يد عـوض سـلمان     ـللمدعو ول 
مدير الشركة المـستأنف عليهـا      
يعترف فيه بأن التراب المطالـب      

بقيمته قد تم جلبه من منطقة وادي       
  .العذيبة

  
أخطأت الدائرة الابتدائية عنـدما      :لسبب الثانيا

اعتمدت في حكمها على تـسوية      
 787المــستأنفة للفــاتورة رقــم 

 إذ أن هـذه     1/9/1991المؤرخة  
الفاتورة لا تتعلق بالمواد المشتراه     
وإنما هي تخص معدات مستأجرة     

أما ما أشار   . من المستأنف ضدها  
الحكـم المـستأنف مـن أن       إليه  

المستأنفة قد قامت بـسداد مبلـغ       
ع قيمة الفـاتورة    . ر 400/9455
 فإن  5/7/1991 بتاريخ   727رقم  

المستأنفة قد قامت بهـذا الـسداد       
بحسن نية من واقـع الـرحلات       
الثابتة بالفاتورة وهذا يؤكد قبولها     
دفع ما هو غير مستحق للمستأنف      

  .عليها
  

 ـ   :السبب الثالـث   ستأنف عليهـا    تجـاوزت الم
التعليمات والأنظمة الصادرة من    
البلدية وقامت باستجلاب المـواد     
من منطقـة وادي العذيبـة وقـد       
اعترف بذلك المدعو وليد والذي     
يعمل مدير لدى المستأنف عليهـا      
والذي برر ذلك ببعد المسافة من      
وادي حطاط وصـعوبة حركـة      
السير في الطريق المفرد من بيت      

   .حطاط إلى وادي حطاط
  

وحيث أن المستأنف عليها قدمت مـذكرة       
 ردت فيها على أسـباب      26/12/1992بتاريخ  

  الاستئناف فأنكرت صـلتها بـشريط التـسجيل        
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  المقدم من المـستأنفة واحتفظـت بحقهـا فـي         
الرجوع على المستأنفة بالتعويض مـن جـراء        

 ـقيامها بهذا العمل غير المشروع وأ      افت أن  ض
المستأنفة وهي رقـم     التي أشارت إليها     الفاتورة

   ليست هـي المقدمـة للـدائرة الابتدائيـة          787
التي أشار إليها الحكم المستأنف فـي أسـبابه         و

 وهـذه الفـاتورة     786وإنما الرقم الصحيح هو     
  تتعلــق بتوريــد البــضائع موضــوع النــزاع 
  وليس مقابـل تـأجير معـدات كمـا ادعـت           

  .المستأنفة
  

 ترافـع   28/12/1992وحيث أنه بجلسة    
فان بما لا يخرج عما سبق بيانـه وقـرر          الطر

الحاضر عن المستأنفة أنه أخطأ في بيان رقـم         
 786الفاتورة المسددة وأن الرقم الصحيح هـو        

 كمـا   787كما قررت المستأنف ضدها ولـيس       
ورد بالسبب الثاني للاسـتئناف، بينمـا قـرر         
الحاضر عن المستأنف ضدها أنه لا يعرف شيئا        

وأصـر علـى أن     عن شريط التسجيل المقـدم      
التراب نقل من وادي حطـاط وأنـه لا يمكـن           
مخالفة أوامر وتعليمات البلدية فـضلا عـن أن         
الاستــشاري لابــد أن يوافــق علــى التــراب 
المستجلب وهو ما يقتضي إرسال التراب إلـى        

  .المختبر لأخذ الموافقة عليه
  

وحيث أنه بالنسبة لشريط التسجيل المقدم      
بولـه كبينـة فـي      من المستأنفة والذي طلبت ق    

 وأدعت أنه يتضمن حديثا مـع مـدير         الدعوى
المستأنف ضدها يقر فيه بأن التراب قد نقل من         
وادي العذيبة وليس من وادي حطاط ، فـالبين         
مما جاء بصحيفة الاستئناف أن هذا الشريط قـد         
سجل دون علم أو موافقة الشخص المنسوب إليه        

هـي  ولما كانت المكالمات التليفونيـة      . الحديث
  أسلوب من أساليب الحياة الخاصة للنـاس فـإن         

  
  

هذه المكالمات تستمد حرمتها من حرمة الحيـاة        
الخاصة لصاحبها وهذه الحرمة تقتضي حمايتها      

   والاستماع ومن ثـم     ضد جميع وسائل التصنت   
 تسجيل الأحاديـث الشخـصية      فلا يجوز مطلقا  

وإذا كـان   . والمكالمات التليفونية بأيـة وسـيلة     
 يعمدون إلى تسجيل الأحاديث التليفونيـة       الأفراد

لإثبات حقوقهم فإن التشريعات في غالبية الدول       
تهدر الأدلة المستمدة من هذه التسجيلات غيـر        
المشروعة حماية للحياة الخاصـة باعتبـار أن        
تسجيل هذه المحادثات يعد اعتداء على حرمـة        

وإذا كانت  . هذه الحياة وقيداً خطيراً على الحرية     
يعات المختلفة قد حرمـت علـى وضـع         التشر

ضوابط كبيرة للسماح بإجراء تسجيل المحادثات      
في المسائل الجزائية رغم تعلق ذلك بـالجرائم        
التي تخل بأمن المجتمع ، فإنه يكون من بـاب          
أولى في المسائل المدنية والتجاريـة بحيـث لا         
يسمح القضاء بالتـصنت التليفـوني وتـسجيله        

 إذ أن ذلك أمـر يجـافي        لاستعماله كدليل إثبات  
من ) 43( وإذا كانت المادة     .قواعد الخلق القويم  

نظام نظر الدعاوى أمام الهيئـة قـد أجـازت          
للخصم أن يثبت دعواه بمختلف أوجه الإثبـات        
سواء كان ذلك عن طريق الكتابـة أو شـهادة          
الشهود فإن هذا لا يخل بقاعدة أساسية هـي أن          

ريـق  يكون الدليل قد تـم الحـصول عليـه بط         
مشروع وعليه فإن الهيئة تستبعد الشريط المقدم       
من المستأنفة ولا تعتد به كبينة في الدعوى لمـا          
ثبت من أنه قد حـصل عليـه بطريـق غيـر            

  .مشروع
  

وحيث أنه عن السبب الثاني للاسـتئناف       
فلم يعد له محل بعد أن قـرر الحاضـر عـن            
المستأنفة أنه أخطأ في رقم الفاتورة المسددة وأن        

 كما جـاء    787 وليس   786م الصحيح هو    الرق
  .بسبب الاستئناف
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وحيث أنه عما أثارته المستأنفة بالـسببين       
الأول والثاني للاسـتئناف فقـد تكفـل الحكـم          
المستأنف بالرد عليه بأسباب سائغة تقره عليهـا        

  .وتعتمدها أسباباً لحكمها 
  

وحيث أنه لما تقدم من أسباب ولتلك التي        
ستأنف يكون الاستئناف على    قام عليها الحكم الم   

  .غير أساس جدير بالرفض 
  

وحيث أنه عن المصروفات فتلـزم بهـا        
مـن المرسـوم    ) 47(المستأنفة عملا بالمـادة     

  . وتعديلاته 32/84السلطاني رقم 
  

 "فلهذه الأساب " 
  
  
  

  
�
  


